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لتوصية بإقرار الحد الأدنى للأجور وتفعيل التشريعات اللازمة لحماية المرأة في القطاع الخاصا

 

  محمد بلاص - جنين

القطاع الخاص، والذي نظم في محافظة جنين، أول من أمس،   أوصى مشاركون في المؤتمر الوطني الأول حول حقوق العاملات في

لحماية المرأة في القطاع الخاص،  الأدنى للأجور، وتفعيل الرقابة في مواقع العمل، وتفعيل التشريعات اللازمة بضرورة إقرار الحد

 .وتحديداً على صعيد الحد الأدنى للأجور رض له من انتهاكات جسيمة،ووضع حد لما تتع

، وذلك PCS" لتطوير المؤسسات غير الحكومية في المحافظة ونظم المؤتمر، في قاعة المحافظة، بدعوة من الهيئة الاستشارية الفلسطينية

 .العمل، والجامعة العربية الأميركية تحت رعاية وزير

إن الهيئة الاستشارية، تميزت بطرح المشاكل التي تعاني منها النساء في القطاع الخاص، والظلم الواقع : وسىوقال المحافظ، قدورة م

النسائية، " الكوتا"المجتمع الفلسطيني، معتبراً أن نظام  وطالب موسى، بالعمل على رفع الظلم الواقع على هذه الشريحة الواسعة في.عليهن

 .رأةعملية إنصاف الم شكّل جزءاً من

هذا المؤتمر شكل اختتاماً لمشروع لدعم حقوق  إن: من جهته، قال المحاضر في الجامعة العربية الأميركية، الدكتور أيمن يوسف

 .بناء على شراكة بين مؤسسات مجتمعية وحقوقية وأكاديمية العاملات، وما يميزه أنه جاء

جوانب عدة لواقع المرأة العاملة، والتمييز الذي تتعرض لها،  ن المشروع تناولأما رئيس الهيئة الاستشارية، النائب شامي الشامي، فبين أ

محافظة جنين، لبحث المشاكل التي تعاني  زيارات ميدانية من قبل جهات قانونية تم تدريبها، زارت نحو ألفي عاملة في واشتمل على

 .الكفيلة بعلاجها منها، وتقديم رؤية ودراسة حول السبل

 .هذا المؤتمر، يعتبر الأول في هذا المجال، وسط آمال أن يشكل باكورة لعمل جماعي منظم لصالح هذه الفئةوأشار إلى أن 

الذي تم من خلاله استهداف العاملات في قطاعات  بدوره، قدم منسق المشروع، عبد الحكيم شيباني، شرحاً عن مراحل عمل المشروع

 .سكرتاريةوالمحال التجارية وال رياض الأطفال، والمشاغل،
 

 غياب بعض الحقوق القانونية

حفزنا للعمل، فركزنا على تشجيع النساء على المطالبة  إن غياب بعض الحقوق القانونية للعاملات في القطاع الخاص،: "وقال شيباني

 ".للقضاء بواجباتهن، سواء ما يتعلق منها بتسوية النزاعات العمالية أو التوجه بحقوقهن بعد معرفتهن

إلى الجهات المختصة، ثم متابعة هذا الأمر، ونفذنا أنشطة  أسسنا وحدة الشكاوى في الهيئة لاستقبال الشكاوى وتوثيقها وإحالتها ":وأضاف

 ". باحثاً لإدارة هذه العملية12ودربنا كادراً متخصصاً من . أطراف الإنتاج وساطة وحوار بين

والمناصرة، وعقدنا لقاءات للعاملات بحضور أصحاب  ي، وتفعيل وحدة الضغطإننا عملنا على تجنيد منظمات المجتمع المدن: "وتابع

 ". فرصة عمل لعاملات في مجال السكرتارية15للطرفين، ووفرنا  العمل باعتبار أن القانون



 الحد الأدنى للأجور

حاصل تحديداً في منطقة جنين التي للأجور والتمييز ال إن موضوع الحد الأدنى: "أما وكيل وزارة العمل، الدكتور حسن الخطيب، فقال

 . شيكل، أمر مقلق جداً ومعيب300بعض القطاعات الخاصة فيها، إلى نحو  يصل رواتب العاملات في

تتأثر بها النساء بشكل أكبر من العمال، وتعمل على معالجة  وأشار الخطيب، إلى دور الوزارة في الرقابة ورصد الانتهاكات التي عادةً ما

العامة للتفتيش وإدارة العمل فيها من أجل القيام بالمهام  إن الوزارة أولت اهتماماً عالياً للإدارة: تعترض تنفيذ عملها، مضيفاً تيالمعيقات ال

 .أكمل وجه المناطة بها على

عالجة النقص في الانتهاكات، ونحرص على زيادة عدد المفتشين لم إننا نطور هذا القسم سنوياً، نظراً لأهمية الكشف عن هذه: "وأضاف

 ".لمراجعة قانون العمل بعدد منشآت العمل، ووقعنا مذكرة تفاهم مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عددهم مقارنة

بالشراكة مع جامعة بيرزيت، وتحديداً في قضايا  وأكد أن العمل جار على تطوير قانون العمل، ومعالجة بعض نقاط الضعف فيه،

الاجتماعي، بالشراكة مع  والصحة المهنية، ودراسة العوائق التي تعيق تطبيق التشريعات من منظور النوع ةالضمان الاجتماعي، والسلام

 .المناسبة التي تضمن سلامة التطبيق منظمة العمل الدولية، للوصول إلى التشريعات

إن أكثر ما يحرجنا، يكمن في وجود : "مييز، مضيفاًالت أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء منذ ستة شهور للقضاء على: وذكر

 ".تطبيقها على أرض الواقع القضايا النظرية دون
 

  تفعيل لجنة السياسات العمالية

وركز الخطيب، على ضرورة العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل لجنة السياسات العمالية في 

 .وزارة العمل

وتنموي، ونأمل ألا نبقى نتذرع بالظروف الراهنة، وهناك  إنها مرتبط بموضوع اقتصادي: " إلى مسألة الحد الأدنى للأجور، فقالوتطرق

 ".الاستعجال بإيجاد هذا القانون الذي يجب على الحكومة التسريع به قصور في عدم

لأول مرة يعقد مؤتمر مثل هذا النوع مبني على دراسة  إنه: "لأما المحاضر في الجامعة العربية الأميركية، الدكتور غسان عليان، فقا

بالواجب، فالأصل ألا نظلم رب  الانتهاكات، ولأول مرة يجب ألا يكون التركيز على الحق، بل الحق مقرون ميدانية، من حيث توثيق

 ."المجال وع من التقصير من العاملات في هذاعلى الانتهاكات، ولكن في المقابل هناك ن العمل، ولمسنا نوعاً من الإيجابية في التركيز

من قانون العمل، على الرغم من تأكيد المشرع  6إن هناك تمييزاً من حيث الأجر وظروف العمل حسب نص المادة : "وأضاف عليان

 ."الأساسي في المادة التاسعة منه على المساواة في القانون

العربية التي نصت على وجوب المساواة في كافة تشريعات العمل  الأجور، وكذلك الاتفاقيةإن اتفاقية العمل الدولية، أكدت تساوي : "وتابع

 ."الفرص لاسيما في تكافؤ

تشريع لإضافة نصوص، ولكن المطلوب هو تعزيز ثقافة  إن المساواة موجودة في القانون، ونحن لسنا مع إضافة تشريع على: "وتابع

 ."بيقآليات للتط المساواة في المجتمع، ووضع

إن : "، مضيفاً"فضفاضة على الرغم من وجود لجنة للتشريع إن الواقع مرير فيما يتعلق بتدني الأجور، والنصوص القانونية: "وقال عليان

من الحد % 1شيكل، فهذا لا يمثل  500 المبلغ المقدر لإشباع الحاجيات للعيش بمستوى لائق، وحين تكون الرواتب بنحو الحد الأدنى هو

 ". الذي تتحدث عنه الاتفاقياتالأدنى

للأجور، خصوصاً في ظل وجود قصور تشريعي، وهذه  ورأى أن هناك أموراً يجب على المشرع مراعاتها عند إقرار الحد الأدنى

 .والمنظمات الحقوقية والنسائية مسؤولية وزارة العمل

إن المرأة ما زالت : إلى زيادة اهتمام المرأة بحقوقها، مضيفاً ديوأشار إلى وجوب التركيز على تفعيل الهيئات الرقابية، والتوعية التي تؤ

 .فيه الكفاية بطرح قضاياها وحقوقها غير مهتمة بما

 واقع العاملات في جنين

 .أما أحمد أبو الهيجاء، فقدم ورقة بحثية حول واقع العاملات في جنين، طالب فيها، بضرورة توفير كافة مستلزمات العمل للمرأة العاملة

 ".إنه لا يعقل أن تكون لدينا منشآت عمل بلا دورات مياه، وتعاني ظروفاً بيئية غير ملائمة: "وقال أبو الهيجاء



لإقرار الحد الأدنى للأجور، وتحسين واقع  وشدد، على ضرورة تفعيل صحافة التحقيقات، والصحافة الاستقصائية من أجل الضغط

 .منظم وهادف ن، إضافة إلى دعوته إلى ضرورة تفعيل آليات الضغط والمناصرة بشكلحتى الآ العاملات، وهو دور ما زال مفقوداً

المطلوب هو تكامل بين العاملات وأطراف الإنتاج، لقهر  ورأى أن المطالبة بتحسين حقوق العاملات، لا يعني استهداف أرباب العمل، بل

يتعمق انتماؤهم للعمل، وهو  أن يكون العاملون في ظروف جيدة حتىذلك، معتبراً أن من مصلحة أرباب العمل  الواقع المرير ما أمكن

 .أمر ينعكس على الإنتاج

من قانون العمل الفلسطيني النافذ والخاص بلجنة الأجور لوضع حد أدنى للأجور " 86"وركز، على ضرورة العمل على تطبيق المادة 

 .بفلسطين

: تعزيز الوعي بحقوق النساء العاملات، حيث قالت سات النسوية الحقوقية فيوقدمت المحامية غادة شديد، ورقة عمل حول دور المؤس

بل رصد واقعاً حقيقياً يدل  لبحث هذا التمييز، فالمشرع حين حظر التمييز، لم يتناول هذا الموضوع ترفاً، يجب أن تتلمس النساء الحاجة"

 ".على التمييز

عليه وزارة العمل، في وقت أوصت فيه، بضرورة  لة ضمن إطار رقابي تشرفودعت شديد، إلى ضرورة توفير الحماية للمرأة العام

ودورات توعية للنساء،  النسائية، وتشاركها بالتعاون مع النقابات لرصد الانتهاكات، وتنظيم لقاءات العمل على تضافر جهود المؤسسات

 عمل بالقانون، والعمل على تفعيل اللجنة الوطنية لتشغيلمدى التزام أرباب ال والتواصل مع وزارة العمل لتفعيل الدور الرقابي لبحث

 .النساء

 

 

 

 

 

 

 
 


